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مــن المـُـفترض أن يؤدي تــشكيل الــحكومــة الجــديــدة إلــى تــعزيــز 
الــــزخــــم المــــطلوب لتحقيق الإصــــلاحــــات، الأمــــر الــــذي يــــتطلب 
الــتزامـًـا جــديـًـا بتحقيق الانــتعاش الاقــتصادي الــكلي المســتدام 
والـحوكـمة السـليمة. وهـنا تجـدر الإشـارة إلـى أن أي شـيء أقـل 

من ذلك في يصب خانة المناورة وشراء الوقت.

تــــحث هــــيئة الإشــــراف المسُــــتقلة الــــحكومــــة الــــلبنانــــية  1-
الجـديـدة عـلى الانـعقاد مـن دون أي تـأخـير إذ يـضاعـف خـمولـها 
وتــخاذلــها تــكلفة الــتعطل مــما يــمنع المــساعــدات الأجــنبية مــن 
الـوصـول إلـى الـلبنانـيين الـذيـن هـم فـي أمـس الـحاجـة إلـى حـبل 
نــجاة. وعــليه ووفــقاً لــنص المــادة 32 مــن الــدســتور الــلبنانــي، 
تــدعــو الــهيئة الــحكومــة لاحــترام المــواعــيد الــدســتوريــة فــي مــا 
يتعلق بــــموازنــــة عــــام 2022 وتــــطالــــب كــــذلــــك مجــــلس الــــنواب 
بــإعــطاء الأولــويــة لمــناقــشة المــوازنــة بمجــرد رفــعها. عــلاوة عــلى 
ر الـهيئة المسـتقلة لـلإشـراف أنـه يـتعين عـلى الـحكومـة  ذلـك، تـذكـّ
الــلبنانــية وإداراتــها الاضــطلاع بــدور أكــثر اســتباقــية مــن أجــل 
 (3RF) تـــــفعيل إطـــــار الإصـــــلاح والـــــتعافـــــي وإعـــــادة الإعـــــمار

للانطلاق نحو التعافي. 

تــــشير هــــيئة الإشــــراف المســــتقلة إلــــى عــــرقــــلة وتــــأخــــير  2-
مـتعمديـن فـي الـتحقيقات فـي انـفجار مـرفـأ بـيروت نـتيجة تهـرب 
المسؤولــين الــلبنانــيين مــن دعــوات الــقاضــي بــيطار لــلاســتدعــاء 
والاسـتجواب وتـوفـير الـحصانـة الـقانـونـية لـلمتهمين الـرئـيسيين 
مـــن قـــبل مسؤولـــين رفـــيعي المســـتوى. وفـــي هـــذا الـــصدد، تـــعيد 



الـهيئة الـتذكـير بـأهـمية إقـرار مشـروع قـانـون اسـتقلالـية الـقضاء 
وتـطبيقه، والـذي يـنطوي عـلى (1) ضـمان المـزيـد مـن الـشفافـية 
فـــي مـــا يتعلق بـــإجـــراءات لـــجنة الإدارة والـــعدل بـــما فـــي ذلـــك 
اتــاحــتها للجــمهور (2) وإحــالــة المشــروع إلــى لــجنة الــبندقــية 
لإبــــداء الــــتعليقات. وفــــي ســــياق آخــــر، تــــدعــــو الــــهيئة الــــدولــــة 
الـلبنانـية إلـى إجـراء تـحقيقات نـزيـهة ومـحايـدة فـي الاشـتباكـات 

المسلّحة التي اندلعت مؤخراً في الطيونة.

تـــطالـــب هـــيئة الإشـــراف المســـتقلة الـــحكومـــة الـــلبنانـــية  3-
بـتبني الاصـلاحـات الـضروريـة مـن أجـل عـقد انـتخابـات نـيابـية 
شــــفافــــة وعــــادلــــة وديــــمقراطــــية. إن الســــلطة الــــتنفيذة مــــطالــــبة 
بتحــــديــــد تــــاريــــخ عــــقد الانــــتخابــــات الــــنيابــــية اســــتنادًا إلــــى 
صـــلاحـــياتـــها المـــنصوص عـــليها فـــي الـــقانـــون رقـــم 44/2017. 
كـــذلـــك، يـــتعين عـــلى الـــحكومـــة تـــسمية أعـــضاء هـــيئة الإشـــراف 
عــــلى الانــــتخابــــات. فــــي هــــذا الــــسياق، تــــعرب هــــيئة الإشــــراف 
المسـتقلة عـن قـلقها إزاء تـعديـل سـقف الانـفاق الانـتخابـي الـذي 

يؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين.

تـُــعتبر إعـــادة هـــيكلة الـــديـــون وإعـــادة تـــكويـــن الـــقطاع  4-
المـالـي بـما فـي ذلـك الـبنوك الـتجاريـة ومـصرف لـبنان بـالإضـافـة 
إلـــى عـــملية تـــوحـــيد ســـعر الـــصرف بـــالارتـــكاز عـــلى ســـياســـات 
نـقديـة مسـتدامـة مـلحقة بـقانـون لـضبط رأس المـال وإدارة فـطنة 
لـــلمالـــية الـــعامـــة وســـياســـة اقـــتصاديـــة مـــلائـــمة مـــن أهـــم وأول 
الخــــطوات لتحقيق إصــــلاحــــات الاقــــتصاد الــــكلي. وفــــي هــــذا 
الإطـار، تحُـذرّ هـيئة الإشـراف المسُـتقلة مـن المـحاولات المسـتمرة 
لإخــفاء خــسائــر الــقطاع المــالــي، مــنوّهــة إلــى أن ذلــك ســيشكل 
عـــائـــقًا إضـــافـــيًا أمـــام المـــفاوضـــات مـــع صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي. 
د لـتلك  وتـشير الـهيئة إلـى أن المـحادثـات فـي المـرحـلة الـتي تمهـّ
المـفاوضـات يـجب أن تـتسم (1) بـالـشفافـية (2) وأن يـتم خـلالـها 
الإفــــصاح عــــن الــــخسائــــر الــــتي تــــم الإقــــرار بــــها (3) وتــــوزيــــع 

الخسائر بشكل عادل.



تـحثّ هـيئة الإشـراف المسُـتقلة الـحكومـة الـلبنانـية عـلى  5-
إطـلاق بـرنـامـج حـمايـة اجـتماعـية مسـتدام مـالـياً، وإن كـان ذلـك 
مــتأخــراً، فــي ظــل الــرفــع الــفجائــي لــلدعــم مــن دون دعــم فــوري 
لمــــساعــــدة الــــفئات الأشــــد فــــقراً. وتــــعرب الــــهيئة عــــن قــــلقها مــــن 
المـــماطـــلة الـــتي يظهـــرهـــا الـــبرلمـــان فـــي إقـــرار بـــرنـــامـــج الـــبطاقـــة 
الــــــتمويــــــنية نــــــتيجة (1) عــــــدم الاتــــــفاق عــــــلى كــــــيفية اخــــــتيار 
المسـتفيديـن و(2) غـياب آلـية المـراقـبة والـرقـابـة وتحـذرّ مـن مـغبة 
اســتخدام الــبطاقــة الــتمويــنية كــأداة ســياســية لشــراء الأصــوات 
قــــبل الانــــتخابــــات الــــبرلمــــانــــية لــــعام 2022 ومــــن زيــــادة تــــفاقــــم 
الأوضــاع المــتدهــورة أصــلاً نــتيجة الــتأخــر فــي إقــرارهــا. عــلاوة 
عـلى ذلـك، تـراقـب هـيئة الإشـراف المسـتقلة بـشكل وثيق الأمـوال 
الــتي يــتم جــمعها لــتمويــل الــبطاقــة الــتمويــنية وتــنصح بــعدم 
تـحويـل أمـوال الـقرض المـخصص مـن الـبنك الـدولـي لـنظام الـنقل 
الـداخـلي السـريـع بـالـحافـلات لـتمويـل الـبطاقـة الـتمويـنية نـظراً 

لأهمية مشاريع البنية التحتية في تحقيق التنمية.

وفــي إطــار مــتابــعتها لإقــرار قــانــون المشــتريــات الــعامــة  6-
رقـــم 244/2021، تـــكرر هـــيئة الإشـــراف المســـتقلة الـــتأكـــيد عـــلى 
أهــمية دعــم خــطة الــعمل الــتي تــنطوي عــلى (1) تــشكيل لــجنة 
مشــتركــة بــين الــوزارات بــرئــاســة كــل مــن وزيــر المــالــية والــفريق 
الـفني لـوزارة المـالـية / معهـد بـاسـل فـليحان المـالـي والاقـتصادي 
مـــن أجـــل تـــنفيذ الاســـتراتـــيجية الـــوطـــنية لـــلإصـــلاحـــات و(2) 
إصـدار الـلوائـح الـلازمـة والتشـريـعات الـثانـويـة مـن دون تـأخـير 
لـضمان الـتنفيذ السـليم لـلقانـون. تـشمل التشـريـعات الـثانـويـة 
إنـشاء هـيئة الشـراء الـعام (PPA) وهـيئة المـراجـعات والـشكاوى 
(RCA) ووثـائق الـعطاءات المـوحـدة الـتي يـجب اسـتخدامـها مـن 

قبل الهيئات المتعاقدة.

وفـي ظـل أزمـة الكهـربـاء الـتي أغـرقـت الـبلد فـي الـظلام،  7-
تـدعـو هـيئة الإشـراف المسـتقلة مجـلس الـوزراء لإصـادر المـرسـوم 
الــــذي طــــال انــــتظاره بــــشأن تــــشكيل الــــهيئة الــــناظــــمة لــــقطاع 
الكهــــربــــاء والــــتوظــــيف فــــيها وإلــــى الإفــــصاح عــــلناً عــــن كــــافــــة 



المــعلومــات المــتعلقة بــالــغاز المــصري المســتورد عــبر خــط الــغاز 
العربي الذي لم يتم إصلاحه بعد.

-8 تـرحـب هـيئة الإشـراف المسـتقلة بـالـتدقيق الـجنائـي فـي 
حــسابــات مــصرف لــبنان المــركــزي مــن قــبل شــركــة ألــفاريــز أنــد 
مــارشــال وهــي تــعتبره أســاســيًا لــوضــع إطــار الــتعافــي وضــمان 
المـــساءلـــة، غـــير أنـــها لا تـــزال مـــتخوفـــة  مـــن الـــقيود المـــفروضـــة 
سـياسـيًا عـلى هـذا الـتدقيق. وفـي هـذا الـسياق تـرى الـهيئة أنـه 
يـجب نشـر الـعقد المـبرم مـع شـركـة ألـفاريـز أنـد مـارشـال ونـتائـج 

التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان.

خــــتامــــاً، تــــكرر هــــيئة الإشــــراف المســــتقلة مــــطالــــبتها لــــلحكومــــة 
الـلبنانـية بـالـتصرف بـشكل اسـتباقـي مـن أجـل مـعالـجة الـوضـع 

الراهن.


